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: تغير أحكام الشريعة عن طريق النسخ - 2

و النسخ، إن أخذناه بمعناه الحقيقي، و هو رفع الحكـم بعـد وضـعه و    •
تشريعه الذّي هو أمر معقول، بل واقع في الأحكام العرفية بلا كـلام و  
ادعي وقوعه في الأحكام الشرعية من قبل بعض الأصوليين، فسـوف  
لن يكون النسخ من باب التعارض و التنـافي بـين الـدليلين بحسـب     

،*الدلالة و مقام الإثبات
بل التنافي ثابت في مقام الإثبات *–

29، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث 



3

: ضياع القرائن - 3
ولايـة الأب علـى   (كما في الحديث الوارد في المسـألة الفقهيـة المعروفـة    •

حيث كان يستدل أصحابه على ولايته بمـا كـان   ) التصرف في مال الصغير
فجاء فـي  )1(» أنت و مالكُ لأبِيك«يروى عن النبي صلى اللَّه عليه و آله 
ما : قلُت لأبي عبد اللَّه عليه السلام«: رواية الحسين ابن أبي العلاء أنه قال

فَقلُت لَـه  . قُوتُه بِغَيرِ سرفَ إذاَ اضطرّ إليه: يحلّ للرّجلِ من مال والده؟ قال
  فَقَـالَ لَـه اهأب مَفَقد لِ الذّي أتَاهسولِ اللَّه صلى اللَّه عليه و آله للرّجقولُ ر :

إنّما جاء بِأبِيه إلى النّبي صـلى االله عليـه و آلـه    : أنت و مالكُ لأبَِيك فَقَالَ
يا رسولَ اللَّه هذاَ أبيِ ظلََمني ميراَثي من أمي، فَأخبرَه الأب أنّـه قَـد   : فَقَالَ

هلى نَفسع و لَيهع صلى االله عليـه و آلـه  . أنفَقَه فَقَالَ النّبي:    الُـكم و أنـت
لأبِيك، و لمَ يكُن عند الرّجلِ، أو كَانَ رسولُ اللَّـه صـلى االله عليـه و آلـه     

)2(يحبسِ الأب للابنِ؟

22486: ح, 265: ص, نفس المصدر) 2( 22479: ح, 263: ، ص17 وسائل الشيعة، ج) 1(
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: ضياع القرائن - 3

فقد حاول الإمام عليه السلام أن ينبه في هذه الرواية على أن الحديث •
المنقول عن النبي صلى اللَّه عليه و آله قد جرد من سياقه، و مـا كـان   
يحتف به من القرائن التي يتغير على أساسها المدلول، فإنّ قولهَ صـلى  

لو كان صادراً مجرداً عن ذلك » أنت و مالك لأبيك«اللَّه عليه و آله 
السياق أمكن أن يكون دليلاً على حكم شرعي، هو ولاية الأب علـى  
أموال ابنه بل نفسه أيضا و لكنه حينما ينظر إليه في ذلك السـياق لا  

. يعدو أن يكون مجرد تعبير أدبي أخلاقي

31، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث
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: ضياع القرائن - 3

و تكثر الغفلة عن القرائن فيما إذا كانت ارتكازية عامة تنشأ من البيئة •
و ظروف النص، فإن الراوي و إن كان مسئولاً في مقام النقل و الرواية 
عن نقل النص بكامله و كامل ما يكتنف به من القـرائن و الملابسـات   

التي تلقي ضوءاً على المعنى المقصود منه

31، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث
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: ضياع القرائن - 3

و لذلك اعتبرنا سكوت الراوي عن نقل القرينة شهادة سلبية منه على •
عدم وجودها حين صدور النص، و بذلك اسـتطعنا أن نـتخلص مـن    
مشكلة الإجمال إذا ما احتمل وجود قرينة مع النص لم تصـل إلينـا،   

إلاّ أن القرائن إذا كانت ارتكازيـة عامـة    -ما حققناه في محله،  على
فلا تكون محسوسة لدى الراوي حين النقل كي يذكرها صريحاً، لأنها 
حينئذ قضايا عامة معاشة في ذهن كل إنسان فلا يشعر الراوي بحاجة 

إلى ذكرها باللفظ 

32-31، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث
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: ضياع القرائن - 3

و لذلك استثنينا في محله عن قاعدة رفع إجمال النص حين احتمـال  •
وجود القرينة بشهادة الراوي السلبية المستكشفة من سـكوته، مـا إذا   
كانت القرينة المحتملـة قرينـة ارتكازيـة عامـة، لأن الـراوي حينئـذ       
يفترض وجودها ارتكازاً عند السامع أيضا فـلا يتصـدى لنقلهـا، و لا    

–يكون في سكوته شهادة سلبية بعدمها 

32، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث
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: ضياع القرائن - 3

فقد يبقى النص على هذا الأساس منقولاً بألفاظه مجرداً عن القرينـة   •
الارتكازية العامة، فإذا ما تغير عبر عصور متعاقبة ذلك الارتكاز العام 

و تبدل إلى غيره، تغير معنى النص لا محالة، 

32، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث
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: ضياع القرائن - 3

و إذا اعتبرنا مثل هذا الظهور حجة، و لو تمسكاً بأصالة عـدم القرينـة   •
كما هو مسلك المشهور، فقد ينشأ على هذا الأساس التنافي بين هـذا  

. النص و غيره من النصوص المتكفلة لبيان نفس الحكم الشرعي

32، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث
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